
 الريــاض – كللت الســـعودية جهودها 
الإصلاحية المستمرة منذ خمس سنوات 
بإطلاق اســـتراتيجية جديدة للاستثمار 
لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية 
وتعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص ضمـــن 
خارطـــة طريق وطنية تمتـــد حتى نهاية 
العقـــد الحالـــي، بما ينســـجم مع خطط 

تنويع الاقتصاد.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تعهد 
الحكومـــة بضخ نحـــو 27 تريليون ريال 
(7.2 تريليون دولار) في أكبر اقتصادات 
المنطقـــة العربية حتـــى العام 2030 حتى 
يكـــون نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للبلاد من أكبر 15 اقتصادا على مستوى 

العالم.
الاســـتراتيجية  هـــذه  وتتســـق 
مـــع الخطـــة الطموحـــة التـــي أطلقتها 
عبـــر   2016 أبريـــل  فـــي  الســـعودية 
ضخ مليـــارات مـــن الـــدولارات لتنويع 
مصـــادر الدخل ووقـــف ارتهانها للنفط 

تدريجيا.

وقــــال ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن سلمان عند إطلاقه الاستراتيجية 
الاثنــــين الماضــــي ”تبــــدأ المملكــــة اليــــوم 
مرحلــــة اســــتثمارية جديــــدة تقــــوم على 
نجاحنا فــــي زيادة عدد وجــــودة الفرص 
والدوليــــين  الســــعوديين  للمســــتثمرين 
ــــن القطاع الخاص ونوفــــر له فرصاً  لنُمكِّ

ضخمة“.
وأضـــاف ”إن بلادنا تمتلـــك قدرات 
لأن  وسنســـعى  ضخمـــة،  اســـتثمارية 
تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً 

لبلادنا“.
وتتضمن الاســـتراتيجية رفع إسهام 
القطـــاع الخـــاص فـــي النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي إلـــى 65 فـــي المئـــة وتعزيـــز 
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر لتصـــل 

إســـهاماته إلى 5.7 في المئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي.

كمـــا أنهـــا ترمـــي إلى زيادة نســـبة 
الصادرات غيـــر النفطية من نحو 16 في 
المئـــة إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي غيـــر النفطـــي، وتخفيض معدل 
البطالة إلى 7 في المئة من مســـتوى 11.3 

في المئة حاليا.
ضـــخ  كذلـــك  الخطـــة  وتشـــمل 
اســـتثمارات تفـــوق 3.2 تريليـــون دولار 
فـــي الاقتصاد المحلي حتـــى العام 2030، 
بالإضافة إلى ضـــخ حوالي 2.6 تريليون 
دولار مـــن الإنفاق الحكومـــي من خلال 
الموازنـــة العامة للدولة خلال الســـنوات 
العشـــر القادمـــة، و1.3 تريليـــون دولار 
أخرى من الإنفاق الاســـتهلاكي الخاص 

لنفس الفترة.
وتهـــدف الاســـتراتيجية أيضـــا إلى 
رفع صافي تدفقات الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر إلى 103.4 مليار دولار ســـنويا، 
وزيـــادة الاســـتثمار المحلـــي ليصل إلى 
حوالـــي 453 مليار دولار ســـنويا بحلول 

عام 2030.
نوعيا  إنجـــازا  الســـعودية  وحققت 
في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر 
عـــن البنك الدولـــي، وتقدمـــت 30 مرتبة 
ليصبـــح ترتيبهـــا 62 عالميـــا والرابعـــة 
عربيا بعـــد كل من الإمـــارات والبحرين 
والمغـــرب، لتكـــون بذلـــك الدولـــة الأكثر 
تقدمـــا وإصلاحـــا بـــين 190 دولة حول 

العالم.
ويؤكد المســـؤولون الســـعوديون أن 
الاســـتراتيجية تتكامل مع برامج ”رؤية 
2030“ والتـــي يمثـــل الاســـتثمار جـــزءاً 
أساساً فيها، مثل برنامج صندوق الثروة 
البالغ حجمـــة 430 مليار دولار وبرنامج 
اللوجستية  والخدمات  الصناعة  تطوير 
تطوير  وبرنامج  التخصيـــص  وبرنامج 
القطـــاع المالي وبرنامج جـــودة الحياة، 
بالإضافة إلى الاســـتراتيجيات الوطنية 

الأخرى.
واعتبر وزير الاســـتثمار الســـعودي 
خالد الفالح أن الاســـتراتيجية الوطنية 
للاســـتثمار تضع الإطار العام والعامل 
الاســـتثمار  مســـتقبل  لتعزيز  الرئيـــس 
في البلاد، بمـــا في ذلـــك تنمية الفرص 
الاســـتثمارية، وتحســـين بيئة الأعمال، 
وتعزيز موقع السعودية التنافسي على 

خارطة الاستثمار العالمية.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
إن  قولـــه  الفالـــح  إلـــى  الرســـمية 
”الاســـتراتيجية تؤكـــد عزم الســـعودية 
على المضي بثبات فـــي خططها لتنويع 
الاقتصـــاد ومصـــادر دخلـــه، وتوطـــين 
وتنمية  المتقدمـــة،  والخبـــرات  المعرفـــة 
الاســـتثمارات فـــي القطاعـــات الواعدة 

والناشئة“.
وأضاف أنها ”ثمرة جهد شاركت فيه 
تلك الجهات الحكومية لتحقيق الاتساق 
والتكامـــل ولتوحيـــد التنفيـــذ وتحقيق 

المستهدفات“.
وأوضـــح أن الاســـتراتيجية تمثـــل 
رابطـــا مشـــتركا لعـــدد مـــن المبـــادرات 
الجديدة مع بعض المبادرات القائمة مثل 
برنامج شـــريك وبرنامج جـــذب المقرات 
الإقليمية، ضمن خطة شـــاملة ومتكاملة 
بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات 

الحكومية ذات العلاقة.
ومنذ أصبح الأمير محمد بن سلمان 
وليا للعهد في 2017، تشهد المملكة الثرية 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية ودينية 

جذرية تتضمن إنفاقا غير مســـبوق في 
مجالات الترفيه علـــى وجه الخصوص، 
ترفيهيـــة  مجمعـــات  بافتتـــاح  وذلـــك 
واســـتضافة فعاليات ترفيهية ورياضية 

مختلفة.
ووضعت الرياض أسســـا تنافســـية 
للصناعـــات المتقدمة والطاقـــة المتجددة 
اللوجســـتية  والخدمـــات  والنقـــل 
الرقمية،  التحتيـــة  والبنية  والســـياحة 
الحيوية  والتقنيـــة  الصحية  والرعايـــة 

والتقنية الخضراء.
العامة  الاستثمارات  صندوق  ويقود 
السيادي)،  الثروة  الســـعودي (صندوق 
الذي اشـــترى الأســـبوع الماضـــي نادي 
نيوكاســـل الإنجليزي في أول اســـتثمار 
رياضـــي كبيـــر للبلد الخليجـــي، خطط 

التحول.
وعمـــل الصنـــدوق علـــى اســـتغلال 
الاســـتثمارية  الفـــرص  مـــن  العديـــد 
الواعـــدة فـــي مشـــروعات مســـتقبلية، 
فقد اســـتحوذ خـــلال الســـنوات الثلاث 
الأخيـــرة علـــى حصـــص فـــي شـــركات 

للسيارات وأخرى تعمل في التكنولوجيا 
وغيرها.

تدفـــع  أن  الخبـــراء  ويتوقـــع 
البلد  فـــي  بالاســـتثمار  الاســـتراتيجية 
الخليجـــي النفطـــي إلى الأمـــام بوتيرة 
أعلـــى وخطـــى أســـرع عبـــر تحســـين 
جاذبيتهـــا  وزيـــادة  الاســـتثمار  بيئـــة 

وتنافسيتها.
كما أنها ســـتعمل على تنفيذ تدابير 
تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار 
التنظيمي والتشـــريعي وحصر وتطوير 
على  وعرضهـــا  الاســـتثمارية  الفـــرص 

المستثمرين.
وإلـــى جانب ذلـــك، توفيـــر حُزم من 
الحوافـــز للمشـــاريع النوعيـــة وجـــذب 
المقـــرات الإقليميـــة للشـــركات العالمية، 
إضافة إلى دعم أعمال الشـــركات المحلية 
لتعزيـــز مكانتهـــا الدوليـــة وتمكينهـــا 
اســـتثماراتها  وترســـيخ  إيصـــال  مـــن 
الأســـواق  في  وخدماتهـــا  ومنتجاتهـــا 
وتنافســـية  بكفاءة  والعالمية  الإقليميـــة 

عاليتين.

الاســـتثمار  اســـتراتيجية  وتشـــمل 
وضـــع حوكمة شـــاملة للإشـــراف على 
تنفيذهـــا عبـــر اللجنة الوطنيـــة العليا 
للاســـتثمار التي يرأســـها الأمير محمد 
بـــن ســـلمان ووضـــع وإقـــرار الحوافز 
للاســـتثمارات النوعية، وحصر وتطوير 

الفرص الاستثمارية.
كما أنها تتضمن عدداً من المبادرات، 
منها إنشـــاء مناطـــق اقتصادية خاصة 
بتنظيمـــات تنافســـية وحوافـــز جاذبة 
ذات  القطاعـــات  فـــي  للاســـتثمارات 
سلاســـل  لنقـــل  وبرنامـــج  الأولويـــة 
الإمداد الاســـتراتيجية إلى الســـعودية، 
والاســـتحواذ على حصة من السوق في 

مكونات سلاسل الإمداد.
وتضم أيضا مبادرات للتمويل والتي 
تشـــمل تطوير حلـــول تمويليـــة جديدة 
للقطـــاع الخـــاص لتعزيـــز تكوين رأس 
المـــال، وكذلـــك تطوير منصة ”اســـتثمر 
وتســـويق  لعـــرض  الســـعودية“  فـــي 
الفرص الاســـتثمارية المتاحـــة في البلد 

النفطي.

الاستراتيجية تؤكد 

العزم على المضي بثبات 

في خطط التنويع 

خالد الفالح

نبدأ مرحلة جديدة تقوم 

على زيادة عدد وجودة 

الفرص الاستثمارية

الأمير محمد بن سلمان
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 دبي – أعلنت شركة موانئ دبي العالمية 
ومجموعة سي.دي.سي البريطانية لتمويل 
التنمية الثلاثاء أنهما اتفقتا على استثمار 
1.72 مليار دولار بشــــكل مشترك في البنية 
التحتية للخدمات اللوجســــتية في أفريقيا 
خلال الســــنوات القليلة المقبلة وســــتبدآن 

بتحديث ثلاثة موانئ.
وتعهــــدت موانئ دبي المملوكة لحكومة 
دبي، والتي تعتبر واحدة من أكبر شركات 
تشغيل الموانئ في العالم، باستثمار مليار 
دولار في غضون الســــنوات القليلة المقبلة، 
بينما تعتزم المجموعة البريطانية استثمار 
320 مليــــون دولار وقد تضــــخ ما يصل إلى 

400 مليون دولار إضافية.
وذكرت سي.دي.ســــي أن الاستثمارات 
ســــتركز فــــي البداية على توســــيع الموانئ 
التي تديرها موانئ دبي في العين السخنة 
بمصر وداكار بالسنغال وبربرة في منطقة 

أرض الصومال.
ويقتصــــر العمل في مينــــاء داكار على 
نشــــاط حاويــــات الشــــحن، حيــــث يمكنــــه 
التعامل مع 900 ألف وحدة مكافئة لعشرين 

قدم سنويا.
ويجري استخدام ميناء السخنة، وهو 
ميناء مصر الرئيســــي علــــى البحر الأحمر 
ويعد بمثابــــة بوابة إلى بقية دول أفريقيا، 
وكذلــــك ميناء بربرة، بطريقة أساســــية في 

نشاط شحن الحاويات.
ولكن لديهما البعض من مرافق خدمات 
السلع الســــائبة، بطاقة استيعابية سنوية 
تبلغ نحو 950 ألف وحدة مكافئة لعشــــرين 

قدما و150 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدما 
على الترتيب.

مينــــاء  أكبــــر  يســــتطيع  وبالمقارنــــة 
مخصص لحاويات الشــــحن فــــي أفريقيا، 
والواقــــع في مدينة ديربان بشــــرق جنوب 
أفريقيــــا، التعامــــل مــــع 3.6 مليــــون وحدة 

مكافئة لعشرين قدما كل عام.

وقالــــت الشــــركتان في بيــــان إن اتفاق 
الشــــراكة من المتوقع أن يســــهم، بالإضافة 
إلى عمليــــات التطوير والتوســــع في عدد 
مــــن الموانئ، في تقوية التجارة في المناطق 
الثلاث، وسيسهم أيضا في زيادة التجارة 
الداخليــــة لدى مالــــي وإثيوبيــــا. وتعتزم 
الشــــركتان إنفــــاق نحو مليــــار دولار على 

ميناء داكار بمفرده.
المشتركة  الاستثمارات  توسيع  وسيتم 
لتشــــمل مناطق أخــــرى في أفريقيــــا، فيما 
تأمل موانئ دبي العالمية وسي.دي.سي أن 
يسهم الاتفاق في تسريع التجارة الداخلية 

والخارجية في القارة.
وقال تينبايت إرمياس، مدير مجموعة 
سي.دي.ســــي في أفريقيــــا، لرويترز ”لدينا 
رؤيــــة متســــقة مــــع موانــــئ دبــــي العالمية 
في أننــــا نريد القيــــام بذلك فــــي أكبر عدد 

ممكــــن مــــن الموانئ عبــــر مختلــــف أرجاء 
القارة“.

وتخطط الشراكة للاستثمار، إلى جانب 
الموانئ، في البنية التحتية مثل مستودعات 

الحاويات والمجمعات التجارية.
سي.دي.ســــي  أن  إرميــــاس  وأوضــــح 
التي لديها استثمارات ســــنوية تبلغ نحو 
2.5 مليــــار دولار، تصــــل حصــــة أفريقيــــا 
منها إلى 60 في المئة، وتوجد اســــتثمارات 
أخرى تتضمن مشروعات في مجال البنية 
ســــتمتلك  والاتصالات،  للطاقــــة  التحتيــــة 
حصــــص أقلية فــــي الموانئ الثلاثــــة، فيما 
ستســــلم موانئ دبي بعض الأسهم في كل 

منها.
أن  البريطانيــــة  المجموعــــة  وذكــــرت 
توســــيع الموانئ الثلاثة سيحســــن وصول 
35 مليون شخص إلى السلع الحيوية، بما 
في ذلك في البلدان المجاورة، ويدعم خمسة 
ملايين وظيفة ويضيف 51 مليار دولار إلى 

التجارة الإجمالية بحلول عام 2035.
وتعد الشــــراكة بين موانئ دبي العالمية 
وسي.دي.ســــي، اللتــــين تســــتثمران كثيرا 
فــــي أفريقيا، من بــــين قائمــــة متزايدة من 
المجموعــــات الدوليــــة والمتعــــددة الأطراف 

التي تستثمر في القارة.
ووافق البنك الآســــيوي للاستثمار في 
البنية التحتية المدعوم من الصين في شهر 
يوليــــو الماضي علــــى أول مشــــروع له في 
أفريقيا جنــــوب الصحراء الكبــــرى وأعلن 
عن تقديم قــــرض بقيمــــة 100 مليون دولار 

لرواندا.

رؤيتنا تتسق مع موانئ 

دبي لتسريع وتيرة 

التجارة بالقارة

تينبايت إرمياس

 إســطنبول  – رجح محللـــون أن يعمق 
الانحـــدار التاريخـــي الـــذي بلغـــه ســـعر 
صرف الليـــرة التركية أمام الدولار، تخبط 
الاقتصاد التركي رغم المؤشرات الإيجابية، 
التي يظهرها نموّ الناتج المحلي الإجمالي.

ومـــددت الليرة انزلاقها إلى مســـتوى 
قياســـي منخفض، حينما تراجعت بواقع 
5 فـــي المئـــة الثلاثاء متجاوزة مســـتوى 9 
ليـــرات للدولار متأثرة بعدم التيقن بشـــأن 
الضغوط السياســـية لخفض سعر الفائدة 
بدرجة أكبـــر وبارتفاع العملـــة الأميركية 

بشكل عام.
وبحســـب المســـوحات التـــي تجريها 
العديد من المؤسســـات المالية الدولية، فقد 

انخفضت العملة المحلية بنحو 18 في المئة 
أمـــام الدولار منـــذ بداية العـــام، مما فاقم 

ارتفاع التضخم الذي بلغ 20 في المئة.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن إمري 
ديجيرمينشـــي أوغلو، مديـــر مجموعة في 
قسم الخزانة في اقتصاتبنك في نيقوسيا 
قولـــه ”يبـــدو أن اللاعبـــين فـــي الســـوق 
ينظـــرون إلى هـــذه التعليقـــات على أنها 

عملية عبر الحدود“.
وتفاقمت الخســـائر في تركيا بســـبب 
نوبـــة من قوة الـــدولار وهشاشـــة الرغبة 
العالميـــة في المخاطرة. وقـــد خفض معدل 
الفائـــدة غيـــر المتوقـــع الشـــهر الماضـــي 
جاذبيـــة الأصـــول التركيـــة وأثـــار القلق 

مـــن أن التضخـــم الـــذي يســـير بالفعـــل 
بأســـرع وتيرة منذ عامين، سيســـتمر في 

التسارع.
وتراجعت الليـــرة بأكثر من 6 في المئة 
مقابل الدولار منذ أن حـــوّل محافظ البنك 
المركزي التركي الشهر الماضي التركيز إلى 
مجموعة أضيق من الأســـعار الأساســـية، 
ممـــا أثـــار تكهنـــات بأنه يمنـــح صانعي 
السياســـة مجـــالا أكبـــر لتخفيف أســـعار 

الفائدة على الرغم من المخاطر.
وقال بيوتـــر ماتيس محلـــل العملات 
البـــارز في إنتوش كابيتـــال ومقرها لندن 
”قـــد نشـــهد بدايـــة حلقـــة مفرغـــة أخرى 

لتيسير السياسة النقدية“.
وأشـــار إلى أن الانخفـــاض الحاد في 
قيمـــة الليرة قد يجبر المركزي على ”إجراء 
منعطـــف مفاجـــئ ورفـــع أســـعار الفائدة 

لتحقيق الاستقرار في العملة“.
وقـــال قوجـــي أوغلو ردا على أســـئلة 
لجنة برلمانية الاثنـــين الماضي ”إن خفض 
الفائدة الشـــهر الماضي لم يكن مفاجئا ولم 
يحقق الكثير في مـــا يتعلق ببيع الليرة“. 
وأشار إلى أن القفزة الأخيرة في التضخم 

مؤقتة.
ووجه قوجي أوغلو إشارات أكثر لينا 
فـــي مؤتمر عبـــر الهاتف مع المســـتثمرين 
الأســـبوع الماضـــي، وفقـــا لمشـــاركين في 
المؤتمر، لكنـــه لم يوضح ما إذا كان يتوقع 
المزيد من خفض الفائـــدة مكتفيا بالتأكيد 
على أن موقف السياســـة النقدية لتركيا لا 

يزال متشددا بدرجة كافية.

الليرة التركية تنحدر إلى أسوأ

مستوى أمام الدولار

موانئ دبي توسع استثماراتها

في قارة أفريقيا

استراتيجية استثمارية تضع السعودية أمام طفرة اقتصادية
7.2 تريليون دولار تخطط الحكومة لضخها في الاقتصاد حتى العام 2030

انطلاقة أقوى باتجاه المستقبل

تنسجم المؤشــــــرات مع ترجيحات الخبراء بأن الســــــعودية تتجه إلى طفرة 
اقتصادية كبيرة بعد تزايد اهتمام الحكومة بقطاع الاستثمار والذي أبرزته 
بوضوح الاستراتيجية الجديدة التي تحمل في طياتها الكثير من المبادرات، 
إذ ستكون دافعا لضخ التريليونات من الدولارات بنهاية هذا العقد وتحويل 

البلد إلى مركز إقليمي للأعمال.

الضحية الأبرز لأردوغان


